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الجمعي قاسمي

 تونــس – قام رئيس المجلس الرئاســــي 
الليبــــي محمــــد المنفي، مصحوبــــا بنائبه 
موســــى الكوني، بزيــــارة إلــــى العاصمة 
الفرنسية حملت بتوقيتها دلالات سياسية 
هامــــة، لاســــيما وأنها جــــاءت على عكس 
التوقعــــات التــــي دفعت في وقت ســــابق 
باتجــــاه أن تكون الزيــــارة الأولى لرئيس 
السلطة التنفيذية الليبية خارج ليبيا إلى 
تركيــــا بناء على الدعوة التي كان الرئيس 

رجب طيب أردوغان قد وجهها له.
وبعثت هذه الزيارة التي تمت الأربعاء 
برســــائل مُتعــــددة أبرزها كســــر إمكانية 
احتكار تركيا للملف الليبي عبر السيطرة 
على توجهات السلطة التنفيذية الجديدة، 
وذلك مــــن خلال اختيــــار فرنســــا التي لا 
يُخفي رئيسها إيمانويل ماكرون خلافاته 

الحادة مع نظيره التركي أردوغان.
والتقى المنفي خلال هــــذه الزيارة مع 
ماكرون، وكذلك أيضا مع وزيرة الجيوش 
الفرنســــية فلورانس بارلي، وغيرهما من 
كبار المســــؤولين الفرنســــيين الذين بحث 
معهــــم العلاقــــات الثنائيــــة، إلــــى جانب 
التطرق إلــــى جملة من المســــائل الأخرى، 
وخاصة منها تلك المرتبطة بالسبل الكفيلة 
بمحاربــــة الإرهــــاب، حيث جــــدد الرئيس 
الفرنسي التأكيد على ضرورة إخراج كافة 

المسلحين الأجانب من ليبيا.
ماكــــرون  لقــــاء  تزامــــن  لافتــــا  وكان 
مــــع المنفي مــــع بــــث القنــــاة التلفزيونية 
برنامجــــا وثائقيا  الفرنســــية ”تي.في 5“ 
بعنوان ”الســــلطان الذي يتحدى أوروبا“ 
تحدث فيه ماكرون بعبارات كشــــفت عمق 
الخلافــــات الفرنســــية – التركية، حيث لم 
يتردد فــــي اتهــــام تركيــــا بـ“التراجع عن 
في مــــا يتعلق باتفاقيات  احترام كلمتها“ 
التهدئة المبرمة في برلين حول السلام في 

ليبيا.
جيشــــها  أرســــلت  تركيــــا  إن  وقــــال 
والمرتزقة إلى ليبيا منتهكة بذلك اتفاقيات 
برلين المبرمة في يناير لإحلال الســــلام في 
دور  ليبيا، ثم طالب بضــــرورة ”توضيح“ 
تركيا الشــــريك في حلف شــــمال الأطلسي 
”ناتــــو“، قائلا ”علينا توضيــــح دور تركيا 

في الناتو“، ذلك أنه و“بشــــكل طبيعي بين 
الحلفــــاء، لا يمكــــن أن تحــــدث الكثير من 
الأشــــياء التي تقوم بهــــا تركيا خلال هذه 

الأشهر الأخيرة“.

حســــابات  الزيــــارة  هــــذه  وأربكــــت 
تركيــــا في ليبيــــا، حيث تحركــــت أدواتها 
الوظيفية في محاولة للتقليل من شــــأنها، 
حيث ســــارعت آمنة أمطير عضو المجلس 
الاستشــــاري عن حــــزب العدالــــة والبناء 
الذراع السياســــية لجماعــــة الإخوان إلى 
انتقاد الموقف الفرنسي، قائلة في تصريح 
الأربعاء  تلفزيونــــي بُث ليــــل الثلاثــــاء – 
إن ”عقدة فرنســــا الوحيدة فــــي ليبيا هي 
إخــــراج القوات التركيــــة أو إنهاء الاتفاق 

التركي – الليبي فقط لا غير“.
وانتقــــدت أمطيــــر، التــــي اعتبرت أن 
”هنــــاك ألاعيــــب أخرى ســــوف تقــــوم بها 

فرنســــا“، اختيار رئيس المجلس الرئاسي 
الليبــــي العاصمة الفرنســــية كأول محطة 
خارجية له، حيث رأت أن ”مد الخطوط من 

قبــــل الحكومة الجديدة، مــــع الجميع، هو 
أمر مرحــــب به، ولكن أن تكون افتتاحيتنا 

مع فرنسا، فهذه مأساة كبيرة“.
ولم يكن مســـتغربا مثـــل هذا الموقف 
المدافع بشراســـة عن مصالح ودور تركيا 
فـــي ليبيـــا، باعتبـــار الارتبـــاط الوثيق 
بـــين إخوان ليبيـــا وتركيا، لكـــن التركيز 
على هذه المســـألة دون غيرهـــا بدا ليس 
بريئا، لأن المســـألة في حد ذاتها لا ترتبط 
بمعاييرها السياســـية وافتراضاتها، بل 
باســـتهدافات إخوان ليبيا التي لا تخرج 
عن إطـــار ما يريد النظام التركي ترويجه 
للتشـــويش على مجمل المرحلة الانتقالية 

في ليبيا.
وتراهن تركيا من خلال هذا التشويش 
على تشتيت اهتمامات السلطة التنفيذية 
الليبيـــة الجديـــدة، بهـــدف إبعادها عن 
معالجـــة الأولويـــات التي تعهـــدت بها، 
وفي المقدمة منها اســـتعادة سيادة ليبيا 
عبر إخراج المرتزقة والقـــوات الأجنبية، 
وتوحيـــد كافة المؤسســـات بمـــا في ذلك 
العســـكرية، وتحقيق المصالحة الوطنية، 
وصولا إلى تنظيم الانتخابات العامة في 

ديسمبر القادم.
ولا شـــك أن هـــذه الأهـــداف التي تم 
التأكيـــد عليها خـــلال اجتمـــاع الرئيس 
ماكـــرون مع رئيـــس المجلس الرئاســـي 

المنفي فـــي قصـــر الإليزيه تُزعـــج تركيا 
التـــي تنظـــر إلـــى ليبيـــا على أنهـــا رئة 
ثالثة يتنفـــس منها اقتصادها، كما تمُثل 
بموقعها الاســـتراتيجي بوابة لها لفرض 
دورها فـــي توازنات موازيـــن القوى في 
حوض البحر المتوســـط، وكذلك أيضا في 

أفريقيا.
ويأخذ هذا الانزعاج أبعادا أخرى قد 
تُهدد مشـــاريع تركيا فـــي ليبيا، ويقضي 
على أطماعهـــا، بالنظر إلـــى تزامن هذه 
التطورات مع الخطوات الهامة والمتُقدمة 
على طريق توحيد مؤسسات الدولة الذي 
والعســـكري،  الأمني  للاســـتقرار  يمهـــد 
التي قطعتها الســـلطة التنفيذية الليبية 
الجديدة، التي استطاعت عقد أول اجتماع 
لمجلـــس الـــوزراء برئاســـة عبدالحميـــد 

الدبيبة في العاصمة طرابلس.
وعُقـــد هـــذا الاجتماع بعـــد حصول 
الحكومـــة علـــى ثقـــة البرلمـــان، وإتمام 
عملية الاستلام والتسليم، حيث استلمت 
مهامها من حكومة الوفاق برئاســـة فايز 
السراج (غرب)، وكذلك أيضا من الحكومة 
المؤقتة برئاســـة عبدالله الثني (شـــرق)، 
الأمر الذي ساهم في تعبيد الطريق نحو 
توحيـــد بقية المؤسســـات، بما يضع حدا 
للانقســـام الـــذي عانت منه البـــلاد طيلة 

السنوات العشر الماضية.

لكـــن هـــذه الخطـــوات التـــي حُظيت 
بترحيـــب ليبي، وإقليمـــي ودولي، تبقى 
رغـــم أهميتها غير كافيـــة وحدها لتبديد 
المخـــاوف مـــن تعثـــر مســـارات المرحلة 
والأمنية  السياسية  بعناوينها  الانتقالية 
والعســـكرية التـــي نصت عليهـــا خارطة 
الطريـــق، وخاصـــة منهـــا تلـــك المتُعلقة 
بالاســـتحقاق الانتخابـــي الـــذي مازالت 
تعترض طريقـــه الكثير من العقبات التي 
ترتقي إلى تحديات جدية ثقيلة ومُتحركة، 

وقادرة على تحويله إلى سراب.
وتبـــدأ هذه التحديـــات بالألغام التي 
شـــرع إخـــوان ليبيا فـــي زرعهـــا في كل 
الاتجاهات للتشـــكيك في إمكانية تنظيم 
الانتخابـــات العامـــة فـــي الموعـــد الذي 
ضبطته خارطة الطريق المنُبثقة عن حوار 
بمعضلة  مـــرورا  السويســـرية،  جنيـــف 
الميليشـــيات والانتشـــار الواسع للسلاح 
المنُفلـــت، ولا تنتهي عند العقبات الأخرى 
المرُتبطة بالحسابات السياسية المتُنافرة 

في علاقة بهذا الاستحقاق الانتخابي.
التنفيذيـــة  الســـلطة  التـــزام  ورغـــم 
الليبية الجديدة بإجراء انتخابات نزيهة 
وشـــفافة في الموعد المحُدد، فإن الغموض 
مازال يلف هذا الاســـتحقاق، خاصة وأن 
القانونية  والترتيبـــات  الأمنية  الأوضاع 

واللوجستية لم يطرأ عليها أي تغيير.

البرلمـــان  رئيـــس  يحـــاول  تونــس –   
التونســـي راشد الغنوشـــي تهيئة الرأي 
العـــام فـــي البلاد لاســـتحداث ”شـــرطة 
مكلفة بحفـــظ الأمن في مجلس  برلمانية“ 
النواب الذي يشـــهد جولات من الفوضى 
عطلت أشغاله وكشفت عن عجز الغنوشي 

عن تسييره.
وخرجـــت قيـــادات وبرلمانيـــون مـــن 
حركة النهضة الإســـلامية التي يرأســـها 
راشـــد الغنوشـــي الأربعـــاء للتأكيد على 
ضـــرورة اســـتحداث جهاز لحفـــظ الأمن 
داخل مجلس النواب الذي شـــهد الثلاثاء 

مناوشات بين أعضائه.

وحمّل النائـــب البرلماني عن النهضة 
عماد الخميري رئيسة الحزب الدستوري 
الحر المعارض عبير موسي مسؤولية ما 
آلت إليه الأوضاع في البرلمان التونسي، 
مشـــددا على ضرورة بعـــث جهاز مهمته 

حفظ الأمن داخل مجلس النواب.
وقال الخميري في تصريحات لإذاعة 
”موزاييـــك أف أم“ المحليـــة والخاصة إن 
”النظام الداخلي للبرلمان يخول لرئيســـه 

اتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة لحفـــظ الأمن 
داخل المجلس، لمَ لا نســـتعين بالتجارب 
الديمقراطية في تسيير البرلمان من خلال 
إحـــداث جهاز لحفظ الأمن مثل الشـــرطة 
البرلمانيـــة؟ وهذا معمول بـــه في العديد 
مـــن الديمقراطيات، نحـــن نفكر جديا في 

الذهاب إلى تركيز شرطة برلمانية”.
وتابع ”كل الأحـــداث أثبتت أن الحر 
(الدستوري الحر بقيادة موسي) يتحمل 
مســـؤولية مـــا يحـــدث، عبيـــر موســـي 
خاصمت الأسبوع الماضي نادل البرلمان 
وخاصمـــت  الصحافيـــين  وخاصمـــت 

الموظفين الإداريين“.
ويأتي هذا التطور في مواقف قيادات 
النهضة في وقت بات فيه البرلمان عاجزا 
عـــن أداء مهامه، ما جعل الغنوشـــي في 
مرمـــى اتهـــام خصومه الذيـــن رأوا في 
لدكتاتورية  تأسيســـا  الأخيرة  إجراءاته 

جديدة في البلاد.
وكان الغنوشـــي قد اتخذ قرارا بمنع 
عبير موســـي من حضور اجتماع مكتب 
البرلمان الأســـبوع الماضي قبل أن يصدر 
مكتب المجلس قرارا آخر بمنعها من أخذ 
الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية، وهو 
قـــرار لاقى انتقادات مـــن قبل العديد من 

البرلمانيين.
ورأت أوســـاط سياسية تونسية في 
محاولات تمرير هـــذا الخيار الذي يبدو 
أن الغنوشـــي لجـــأ إليه بعـــد عجزه عن 

تســـيير مجلس النواب محاولة لإخماد 
صـــوت المعارضـــة وإرســـاء دكتاتورية 

جديدة.
وشدد النائب البرلماني حاتم المليكي 
علـــى أن الغنوشـــي هـــو الـــذي يتحمّل 
مســـؤولية الوضع الراهـــن قائلا ”هناك 
توتـــر وصراع داخل مجلـــس النواب له 
أســـباب أعمـــق بكثير ممـــا يتحدث عنه 
البعض، الشـــرطة البرلمانية هي خطوة 
لتجزئـــة الحـــل؛ الشـــرطة البرلمانية من 

المفـــروض أن تكون جهة شـــرعية لإنفاذ 
القانـــون وبالتالـــي ضـــروري أن تكون 
محايـــدة، لكـــن إذا كان الشـــخص الذي 
ســـيوجه هذه القوة غيـــر محايد تصبح 

المسألة مثيرة لقلق كبير“.
وتابـــع المليكي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”هذه الخطوة تمهـــد لدكتاتورية، لأن 
الدكتاتورية هي مـــاذا في نهاية المطاف؟ 
هي اســـتعمال للقوة الشـــرعية من طرف 
جهة غير محايدة؛ المخالفات التي قام بها 

رئيـــس البرلمان ومكتب المجلس من خلال 
التحالـــف الموجـــود موثقـــة، إذا واصلنا 
إعطاءها قوة شـــرعية ســـتتم تقوية هذا 
التوجه الذي سيصبح بمثابة دكتاتورية 
في البرلمان، وستصبح الشرطة البرلمانية 
ميليشيا رئيس المجلس راشد الغنوشي“.
وشـــهد البرلمـــان التونســـي الثلاثاء 
مناوشـــات بـــين أعضائـــه تحولـــت إلى 
اعتـــداءات علـــى رئيســـة كتلـــة الحزب 
والنائـــب  موســـي  عبيـــر  الدســـتوري 
اليساري المستقل منجي الرحوي قبل أن 
يثبت مكتب المجلس عقوبة على موســـي 
يتم بموجبها منعها من أخذ الكلمة خلال 

ثلاث جلسات عامة متتالية.
وقال المحلل السياســـي محمد صالح 
العبيدي إن ”البرلمان أصبح تقريبا بؤرة 
توتر بسبب راشد الغنوشي، وأي إجراء 
يقوم باتخاذه الآن هـــو لتحصين موقعه 
وبالتالي المزيد من السيطرة على المشهد 

عبر إسكات مناوئيه“.
وأضاف العبيدي لـ“العرب“ أن ”الحل 
للوضـــع الحالي واضح وهـــو إما إقناع 
راشـــد الغنوشـــي بضرورة الاســـتقالة، 
وهـــو ما ســـيصب فـــي مصلحتـــه أصلا 
لأن خصومـــه وقتهـــا لن يجدوا أســـبابا 
للاحتجاج وتعطيل البرلمان، أو إســـقاطه 
والتوافق حول شـــخصية جديـــدة تقود 
البرلمـــان وتكـــون مؤهلة لذلـــك من خلال 

اتخاذ مسافة بين كل الكتل البرلمانية“.

وســـرعت التطـــورات التي شـــهدها 
المجلس بعـــودة لائحة ســـحب الثقة من 
الغنوشـــي إلـــى الواجهة رغـــم المخاوف 
التـــي يبديهـــا البعض مـــن تحولها إلى 
مجـــرد ورقة لمقايضـــة الغنوشـــي حول 
بقائه في رئاسة البرلمان مقابل امتيازات 

أخرى.
وقال النائب البرلماني مبروك كرشيد 
لـ“العـــرب“ إن ”الإمضـــاءات علـــى هـــذه 
اللائحـــة وصلت إلـــى 105 إمضـــاءات“، 
مرجحا أن يتم إيداعها في مكتب البرلمان 
تمهيدا لطرحها على الجلســـة العامة في 

الساعات المقبلة.
وهذه ليســـت أول مـــرة يواجه فيها 
الغنوشـــي خطـــر الإطاحة بـــه، حيث لم 
تســـتطع العديد من الكتل فـــي 30 يوليو 
الماضي إســـقاطه بعد أن صوت 97 نائبا 
فقـــط لصالح لائحة ســـحب الثقة منه، ما 

ثبته في رئاسة البرلمان.
واعتبر حاتم المليكي أن المشكلة تكمن 
في شخصية راشد الغنوشي قائلا ”يجب 
أن يعـــود منصـــب رئيـــس البرلمـــان إلى 
وضعه الطبيعي، وفي الواقع الغنوشـــي 
أثبـــت فشـــله من خـــلال إصـــدار بيانات 
دون أن يعلـــم أحـــدا؛ التعبير عن مواقف 
باســـم البرلمان وهي مواقفه الشخصية، 
القيام باتصالات داخلية وخارجية باسم 
البرلمان… يجب فهم شـــخصية على رأس 

البرلمان تدرك دورها الحقيقي“.

ربك حسابات أنقرة في ليبيا
ُ

زيارة المنفي إلى باريس ت

 النهضة تروج لتأسيس شرطة برلمانية لإخماد صوت المعارضة

قيادات إخوانية تهاجم الموقف الفرنسي بشأن التحركات التركية

ــــــس  ــــــس المجل ــــــارة رئي وضعــــــت زي
الرئاســــــي الليبي محمد المنفي إلى 
فرنســــــا حســــــابات تركيا في ليبيا 
على المحك حيث بعثت هذه الزيارة 
برسائل عديدة مفادها منع محاولة 
احتكار أنقرة للملف الليبي، خاصة 
ــــــات كانت تشــــــير إلى أن  أن التكهن
أول محطة لرئيس السلطة التنفيذية 
ــــــة خارج ليبيا ســــــتكون تركيا  الليبي
ــــــي وجهها الرئيس  بعــــــد الدعوة الت
ــــــب أردوغان إلى  التركــــــي رجب طي

المنفي في وقت سابق.

خطوات أزعجت أذرع تركيا في ليبيا

مناورات جديدة لتحصين موقعه

إحداث شرطة برلمانية 

هو خطوة تمهد 

لدكتاتورية جديدة

حاتم المليكي

 بنغازي (ليبيا) – أعلن الناطق باســـم 
فـــي  القـــوات الخاصـــة ”الصاعقـــة“ 
الجيـــش الليبـــي ميلود الـــزوي مقتل 
الرائد محمود الورفلـــي الأربعاء بعد 
تعرضـــه لإطلاق نار في مدينة بنغازي 
وذلك إثر تداول وســـائل إعلام محلية 

الخبر.
وذكرت القناة التلفزيونية الليبية 
”218“ أن محمـــود الورفلـــي تعـــرض 

لوابل من الرصاص في مدينة بنغازي 
شـــرقي البلاد، وذلك بعـــد أن تناقلت 
العديد من وســـائل الإعـــلام المحلية 

خبر وفاته متأثرا بإصابته.
نقلا عن  وقالـــت بوابة ”الوســـط“ 
مصـــدر أمنـــي إن الورفلـــي ”تعرض 
بالرصاص  رميًـــا  اغتيـــال  لمحاولـــة 
الأربعـــاء في مدينة بنغـــازي نقل على 

أثرها إلى أحد مستشفيات المدينة“.
وأضافت أن مصدرا بمركز بنغازي 
الطبي رجح وفاة الورفلي موضحة أن 
”مســـلحين أطلقوا النار على الورفلي 
قرب جامعة العرب الطبية، وأن مرافقًا 

له قُتل على الفور“.
القـــوات  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الخاصـــة ”الصاعقة“ فـــي تصريحات 
لوســـائل إعـــلام إن ”شـــقيق الورفلي 
أصيب في الهجـــوم ونقل إلى العناية 
المركزة وهو في حالة صحية حرجة“.
وكان آخر ظهور للورفلي المطلوب 
لدى محكمـــة الجنايـــات الدولية قبل 
أيام في بنغازي عندما ظهر في مقطع 
فيديو وهو بصدد إتلاف بعض معدات 

مقر وكالة تويوتا متوعدا وكيلها.
وقبيل اغتياله طالبت هيئات دولية 
وأممية بتوقيف الورفلي وتسليمه إلى 
محكمة الجنايـــات التي أصدرت بحقه 

أول مذكرة اعتقال في العام 2017.
وقالـــت منظمـــة هيومـــن رايتس 
ووتش في فبراير الماضي إن الورفلي 
لا يزال طليقا، مضيفة في بيان لها أن 
”الورفلـــي مطلـــوب لقتله 33 شـــخصا 
في ســـبعة حوادث بيـــن 2016 و2017 
وحادثة أخرى فـــي 2018 عندما أطلق 
النار على عشـــرة أشـــخاص بحســـب 

المزاعم“.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات 
على الورفلـــي في ســـبتمبر الماضي 
برفقـــة ثلاثـــة كيانات أخرى بســـبب 
مزاعم حول انتهاكات لحقوق الإنسان 

والحظر المفروض على السلاح.
وأكـــد أنـــه فـــرض عقوبـــات على 
الورفلـــي نظرا لارتباط اســـمه بمقتل 
ثلاثـــة وثلاثيـــن شـــخصا بيـــن 2016 
و2017، إضافة إلـــى الإعدام الجماعي 

لعشرة أشخاص في 2018.

اغتيال محمود 

الورفلي في بنغازي

مأساة كبيرة أن تكون 

محطة المنفي الأولى 

الخارجية فرنسا

آمنة أمطير


